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 اجتمعت مع الجمعيات التعاونية قبل صياغة مقترح الأسعار 

 أبرز المخالفات كانت للتدخين بسبب عدم الالتزام بقانون حماية البيئة 

 لجنة تعرفة الكهرباء تواصل جهودها 
  لموازنة سعر التعرفة مع الوضع الاقتصادي 

 «البيئة» خالفت ١٣٦٩ جهة وفرداً خلال ٢٠١٦ 

 دارين العلي
  

  قال وكيــل وزارة الكهرباء 
والمــاء م.محمــد بوشــهري إن 
اللجنــة المكلفة مــن قبل وزير 
النفــط وزيــر الكهربــاء والماء 
عصام المــرزوق بإعداد مقترح 
لتحديد سعر تعرفة استهلاك 
الكهرباء والماء تعمل على خروج 
المقترح بشكل يوازن بين سعر 
التعرفة والوضع الاقتصادي. 
وأوضح بوشهري في تصريح 
صحافــي عقــب اجتماعــه مع 
عدد من ممثلي جمعيات النفع 
العام «من باب الشفافية تمت 
دعوة عدد من ممثلي الجمعيات 
إلــى ملاحظاتهــم  للاســتماع 
واقتراحاتهم لكي نستفيد من 
تلك الملاحظــات أثناء صياغة 
المقترح الذي سيتم رفعه لاحقا 

إلى الوزير المرزوق». 

 أعلنت الهيئة العامة للبيئة 
أن عدد المخالفات التي سجلتها 
بحق المخالفين لقانون حماية 
البيئــة رقــم ٤٢ لســنة ٢٠١٤ 
وتعديلاته العام الماضي بلغت 
١٣٦٩ مخالفة منها ١٠٨٨ للأفراد، 
اما المخالفات المسجلة في حق 
المنشــآت فبلغت ٢٨١ مخالفة، 
سجلت في حق بعض المصانع 
والجهات حكومية والمجمعات 
التجارية والشركات والمخازن 
والمطاعم والمصــارف ومعاهد 
تدريب ومحطات غسيل ومناجر 
وورش ذهب ومطابع ومراكز 
تسلية ومشاريع قيد الإنشاء 
ومســالخ ومكاتــب طيــران 
وجمعيــات تعاونية وســوبر 
ماركت ومستشفيات وعيادات 
طبية ومقــاهٍ وورش تصليح 
الســيارات ومحطات معالجة 
مياه ومعاهــد صحية وأندية 

رياضية ومعارض سيارات.
  أما ابرز تلك المخالفات فكانت 
للتدخين بســبب عدم الالتزام 
بالمادة (٥٦) من قانون حماية 
البيئــة رقــم ٤٢ لســنة ٢٠١٤ 
وتعديلاته التي تنص على ما 
يلي يحظر التدخين مطلقا في 
وسائل النقل العام كما يحظر 
التدخــين فــي الأماكــن العامة 
المغلقــة وشــبه المغلقة إلا في 

«أن  بوشــهري    وأوضــح 
المجتمعين أثاروا بعض النقاط 
الإيجابية وتمنوا علينا أن يكون 
القانون مرنا في تطبيقه بحيث 
لا يؤثر على الوضع الاقتصادي، 
مبينا أن اللجنة ستعقد أيضا 

الأماكن المخصصة لذلك، وفقا 
التي  للاشتراطات والضوابط 
تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة 
لهذا القانون، وصرح الشــيخ 
عبداالله الأحمد الحمود الصباح 
رئيــس مجلــس إدارة الهيئة 
العامــة للبيئــة ـ المدير العام: 
لــم تكــن العقوبــات هدفا في 
حد ذاتها وإنمــا الغرض منها 

اجتماعات أخرى للاستماع إلى 
وجهات النظــر المختلفة حتى 
يخرج المقترح بصورة توافقية، 
مؤكدا أن الزيادة ستكون على 
جميــع القطاعات عــدا القطاع 
السكني وفقا للقانون ٢٠١٦/٢٠». 

ضبــط الأمور ومنــع التعدي 
علــى البيئة، وأشــاد بتعاون 
المواطنين والمقيمين في تطبيق 
القانــون رقم ٢٤ لســنة ٢٠١٤ 
وتعديلاته والــذي نقل العمل 
البيئي في الكويت الى مرحلة 
جديدة تدعونا الى العمل على 
حماية البيئة وحماية مواردنا 

الطبيعية. 

 م.زينب قراشي  هند الصبيح  

 تحتفل بعامها الثاني غداً تحت رعاية الوزيرة الصبيح 

 إنجازات «مهندسون بلا حدود - الكويت»
    تبرز الوجه الحضاري للكويت إقليمياً ودولياً 

 تقيم «مهندسون بلا حدود 
- فرع الكويت» حفلها السنوي 
الثاني برعاية وزيرة الشؤون 
ووزيــرة الدولــة للشــؤون 
الاقتصادية هند الصبيح، وذلك 
في الساعة السابعة والنصف 
مساء يوم غد (الاثنين) بفندق 

هوليداي ان السالمية. 
  وبهذه المناســبة، وجهت 
رئيسة ومؤسسة «مهندسون 
بلا حدود - الكـويت» م.زينب 
قراشي، الدعوة إلى كل الجهات 
الـداعمـة والراعية للفعـاليات 
والمشاريع التي تـم القيام بها 

في العام ٢٠١٦.
   وأشــارت إلــى أن هــذه 
الإنجـازات لـم تكـن لتتحقق 
لــولا الـــحرص على إبـــراز 
الدور الحضاري للكويت على 

الساحتين المحلية والعالمية.
  وأوضـحت قــراشي: أنها 
وزمـلاءهـا في «مهندسون بلا 
حدود - الكويت» سيقومون 
بالكشــف عن اســتراتيجية 
عملهــم التطوعــي للمرحلة 

المقبلة، مشيرة إلى أنهم وكجهة 
غير ربحية تســعى الى دعم 
وتحقيق الاستدامة التي تطلبها 
المجتمعــات الناميــة بشــكل 
خاص، وأن منظمة «مهندسون 
بلا حدود» تضم نحو ٦٤ دولة 
حول العالم. وأعربت رئيسة 
ومؤسسة «مهندسون بلا حدود 
- الكويت» في الختام عن الأمل 
في أن تكون الأمسية انطلاقة 
ســنوية قوية لكل الشــباب 
وخاصة الشــباب المهندسين، 
مشيرة إلى أن الحضور الرسمي 
وراعية الأمسية سيكون لهما 
أثر بالغ في نفوسنا كمتطوعين 
ومتطوعــات يعملون لخدمة 
بلدهم أولا والمجتمعات النامية 
ثانيا من خلال هذه المنظمات 

العالمية. 

 أريج حمادة 

 «المحامين» تطالب بتشريع للقضاء على البطالة 
 طالبــت جمعيــة المحامــين 
الكويتية الحكومة والجهات 
المختصــة بوضع حل جذري 
للقضاء علــى البطالة ومنح 
الخريجين الوظائف المناسبة.

  وقال أمين سر جمعية المحامين 
المحامي مهند الساير إنه بات من 
الضروري الاهتمام بعمل مكاتب 
المحاماة فــي الكويت وهو ما 
يستلزم إلزام الدولة بمشاركة 
مكاتب المحاماة الكويتية في 
المشاريع التنموية ويتم ذلك 
عبــر الاســتعانة بخدماتهــم 
الاستشــارية القانونية وفق 
ضوابــط وشــروط بطــرح 
مناقصــات لحمايــة أصحاب 
المكاتب المتوسطة والصغيرة 
ووضــع حــد أدنــى لأتعــاب 
المحاماة وتنظيم رفع القضايا 
المجانية والتطوعية في مكاتب 
المحاماة حتى لا يؤثر سلبا على 
سوق العمل القانوني وعمل 
احصائيــة عــن عــدد مكاتب 
المحامــاة المتعثــرة والتي تم 
إغلاقها ودراسة الأسباب التي 

أدت إلى ذلك.
  وأضــاف أنه مع وضــع آلية 
عمــل واضحــة المعالم تحدد 
فيمــا  المتبعــة  الخطــوات 
يتعلــق بمهــام الوظيفة في 
كل الإدارات القانونية لتكون 
واضحة للموظفين القانونين 
الجــدد بحيث يؤهلهم للعمل 
بطريقة صحيحة. من جهتها، 
قالــت المحامية أريــج حمادة 

رئيســة اللجنة الاقتصادية 
في جمعية المحامين إن سوق 
العمل القانوني الكويتي يعاني 
من كساد وسببه اعتماد الدولة 
بشكل كبير على العمالة الوافدة 
مما تكون له تبعات على باقي 
القطاعات ســواء الخاص او 
النفطي وكذلك على المجتمع 
المدني في عدم الثقة بالقانوني 
الكويتي، والكســاد مصطلح 
في الاقتصــاد يطلق على أي 
انخفــاض ملحوظ وواســع 
النطاق في النشاط الاقتصادي، 
ويتميــز بهبــوط الأســعار 
وانخفاض الإنتــاج وارتفاع 
في مستوى البطالة، وتعتمد 
عودة الثقة في قطاع السوق 
القانوني بشكل أساسي على 
مدى تطوره، وعلى الإجراءات 
التصحيحية المتخذة من قبل 
الحكومة ومجلس الأمة، ويأتي 
دور جمعية المحامين الكويتية 
عبر اقتراحات تقدم من لجنتها 
الاقتصادية في محاولة لوضع 
الحلول لإنعاش سوق العمل 
القانوني، وبعد دراسة شاملة 

تقدمت باقتراح يهدف إلى:
  ١ ـ حمايــة حقــوق الشــباب 
القانونــي الكويتــي حديثي 
التخــرج مــن أزمــة البطالة 
والإحبــاط بســبب تعيينهم 
فــي وظائــف تختلــف عــن 
اختصاصهم القانوني بسبب 
سياسة الاعتماد على تعيينات 

الوافدين القانونيين.

  ٢ ـ تعزيز الثقة في القانوني 
الكويتي

  ٣ ـ إنعاش سوق العمل القانوني 
عن طريق دعم ومساندة مكاتب 
المحامين الكويتية مما ينعكس 

إيجابا على اقتصاد البلد.
  ٤ ـ توفيــر على الدولة حيث 
اعتمادها على العمالة الوافدة 
يساهم باستنزاف دخل الدولة 
من حيث تكلفة اســتقدامهم 
والتكلفــة الصحية والإدارية 
والســكن والكهربــاء والمــاء 

وتخفيف الازدحام المروري.
  ٭ والاقتراح المقدم هو تشريع 
قانون بتنظيم ســوق العمل 
القانونــي لإصــلاح الوضــع 
الاقتصــادي في هــذا القطاع 

ليعالج عدة نقاط أهمها:-
  أولا فيمــا يتعلــق بحل أزمة 
البطالــة لخريجي تخصص 

القانون:
  ١ ـ إلــزام القطــاع الحكومــي 
والخاص والنفطي بأن تكون 
نســبة القانونيين الكويتيين 
في الإدارات القانونية لا تقل 
عن ٢٥٪  من اجمالي الموظفين.
  ٢ ـ إلــزام القطــاع الخــاص 
والحكومي والنفطي بأن يكون 
مدير الإدارة القانونية كويتي 

الجنسية.
  ٣ ـ مساواة القانوني الكويتي 
بالقانوني الوافد عبر فتح باب 
التعيــين لأصحــاب الخبرات 
القانونية الكويتية في النيابة 

العامة والقضاء. 

 حماية حقوق 
الشباب القانوني 
الكويتي حديثي 
التخرج من أزمة 
البطالة والإحباط 

بسبب تعيينهم في 
وظائف تختلف 
عن اختصاصهم 

القانوني 


